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 لحمد لله وحده               ا                                                                                ـسيةّــونـوريةّ التــالجمه

 التعقــيبـة ـــــمحكم

       القرار                                                                دد ـ 75316  ـع

  30/01/2019: هخــاريــت

 

 :اليدرت محكمة التعقيب القرار التأص                                          

ونية صحبة خلاص المعاليم القانبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

  2018أفريل  10بتاريخ 

 .الأستاذ..من طرف 

 .ط. القائم بالحق الشخصي ص :في حق

 الحق العام  :ضد

 ...نائبه الأستاذ  .ت.س-1

 .ع. ب-2

 .. نائبته الأستاذة ..حل. -3

 

بنابل  الصادر عن محكمة الاستئناف 8410ي عدد الاستئنافطعنا في القرار 

. والقاضي نصه نهائيا حضوريا في حق المتهم س 3/4/2018بتاريخ 

إقرار بوذلك بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل . بوغيابيا في حق المتهم 

 بتدائي.الحكم الإ

ت في أمل في كافة الإجراءاالقرار المطعون فيه والتوبعد الإطلاع على 

 .القضية

ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة  وبعد الإطلاع على

 بالجلسة. هاوالاستماع لشرح

 : طبق القانون صرح بما يليوبعد المفاوضة 

 من حيث الشكل:

ه القانونية فهوو حورب بوالقبول استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغحيث 

 شكلا.

 من حيث الأصل:

 

اتضح بالإطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها  حيث

بواسطة أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بتونس حسب 

بواسطة  . ط.تقدم المدعو ص 6/9/2006بتاريخ  1437محضرهم عدد 
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ضمنت  6/7/2006النيابة العمومية بزغوان بتاريخ محاميه بشكاية إلى 

أحيلت للبحث جاء فيها وأنه توصل بإنذار بالدفع  2006/5263تحت عدد 

بواسطة عدل منفذ استنادا إلى كمبيالة مسحوبة عليه  29/6/2006بتاريخ 

ألف دينار لفائدة المظنون فيه  52125بمبلغ قدره  23/6/2006أنشأت في 

 وبانتهاء ،الأخيرلهذا  هاليسلنفس اليوم ناسبا أمر تد بة الخلاصواج .تس. 

يابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق لقضية نولية أذنت الالأ الأبحاث

 الحال.

أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة  30/3/2007 وبتاريخوحيث 

يس لتدلوالقاضي بحفظ تهم ا 5044الإبتدائية بزغوان قرار ختم البحث عدد 

. وباستئناف هذا ت. للمظنون فيه سواستعمال مدلس المنسوبة  ومسك

م لإتهااالنيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي أصدرت دائرة  نالقرار م

اف والقاضي بقبول الاستئن 21/6/2007بتاريخ  5666بنابل قرارها عدد 

 .أييد قرار ختم البحث المطعون فيهشكلا ورفضه أصلا وت

ي يب فالحق الشخصي والنيابة العمومية الطعن بالتعقوحيث تولى القائم ب

بتاريخ  25269هذا القرار فأصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 

رة وبموجب ذلك أعيد نشر القضية لدى دائبالنقض والإحالة  17/1/2008

أذنت  التيالإتهام بمحكمة الاستئناف بنابل للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى و

بتاريخ  6252والإستقراءات طبق قرارها عدد بتنفيذ بعض الأبحاث 

ثم أصدرت قرارها المؤرخ  ،8/1/2009بتاريخ  6790وعدد  8/5/2008

والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد  2/4/2009في 

 اركةالقرار المطعون فيه وحفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والمش

 يانةم كفاية الحجة كحفظ تهمة الخلعد  .ت .فيها في حق المظنون فيه س

 .جةلعدم كفاية الح .ح. ول .ع .ببياض الموجه ضد المظنون فيهما  على

د عد يشخصي والوكيل العام وصدر القرار التعقيبفتعقبه القائم بالحق ال

القاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا  21/10/2009بتاريخ  50425

 . أصلا والحجزورفضه 

التي حققا  .ج .وأ .س .ذلك بشهادة الشاهدين ص ثروحيث ظفر الشاكي إ

صل على الكمبيالة من قر لهما بأنه تحا وأصارحهم .ضمنها أن المتهم س

ممضاة من الشاكي ودون بيانات وهدد على مسمعهما باستعمالها  شركة ب.

إلى أن يضطره لبيع أرزاقه. وبعد التحرير على الشاهدين  للنيل من الشاكي

مية تقدم الشاكي بشهادتهما إلى المتفقد العام بوزارة العدل النيابة العمو من
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الذب وجه مكتوبا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل يطلب منه 

وبتاريخ  ،مباشرة إجراءات استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة

 تئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة.قرر الوكيل العام اس 16/6/2010

 عن دائرة الإتهام بنابل 7711 عدد ى ذلك القراربناء علصدر وحيث 

شهود اع القاضيا بالإذن لقاضي التحقيق بقرمبالية بسم 1/7/2010بتاريخ 

بتاريخ  7711لك قرار الإتهام عدد فوقع سماعهم وصدر إثر ذ

قاضيا بنقض قرار ختم البحث المطعون فيه والتصريح  4/10/2010

م كتوجيه ته .دلس على المتهم سبتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال م

-175-172طبق الفصول  .ول .بمشاركة له في ذلك على المتهمين ال

ة تدائيالإبلتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة امن م ج وأح 32و176-177

 .بقرمبالية لمقاضاتهم من أجل ما ذكر

 وقد نعيا من ،تعقيب هذا القرار .ت .وس .ع. بوحيث تولى المتهمان 

 من م ا ج غير أن 116و 121ما نعيا عليه خرق أحكام الفصلين  جملة

محكمة التعقيب قضت برفض تلك المطاعن وذلك صلب قرارها عدد 

 لة الإجرائية.ال القضاء بالمسأواتص 28/4/2011بتاريخ  76564

ف الملوحيث وبتعهد الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية ب

 ابتدائياوالقاضي  9/11/2011بتاريخ  5709أصدرت حكمها عدد 

ت معتبرة وأن هناك حضوريا في حق جملة المتهمين ببطلان الإجراءا

 .خرق للإجراءات

بة وحيث وقع استئناف هذا الحكم من قبل القائم بالحق الشخصي والنيا

ضيا قا 25/9/2014بتاريخ  6076دد العمومية فصدر القرار الاستئنافي ع

ن م .ت .المنسوبة للمتهم س الأفعالمن جديد باعتبار  والقضاءبالنقض 

يل مع من م ج والعقاب مع التأج 300قبيل الخيانة على بياض مناط الفصل 

 قبول الدعوى المدنية مععدم سماع الدعوى بخصوص بقية المتهمين و

 .الغرامات

ي لشخصاوالوكيل العام بنابل والقائم بالحق  وحيث تولى كل من المتهم س.

بتاريخ  22361تعقيب هذا القرار فصدر القرار التعقيبي عدد 

يقضي بالنقض والإحالة وقد اعتبرت محكمة التعقيب في  29/10/2016

ع القانوني للوقائقرارها أن محكمة القرار المنتقد أساءت التكييف 

 .لمعروضة عليهاا
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ل وبموجب ذلك أعيد نشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف بناب

للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى فأصدرت قرارها السالف تضمين نصه 

 .مصرة على أن هناك خرق للإجراءات بالطالع

  :الذب نعى عليه ي بواسطة نائبهشخصعقبه القائم بالحق الفت

  .من م ا ع 481الواردة بالفصل  .خرق قاعدة أتصال القضاء1

  .من م ا ج 269.خرق أحكام الفصل 2

 .من م ا ج فقرة أولى 273.خرق أحكام الفصل 3

 .من م ا ج والخطأ في تطبيقه وتأويله 121.خرق احكام الفصل 4

 من م ا ج. 144خطأ في تطبيق الفصل .ال5

ام د وقي.هضم حقوق الدفاع بعدم البت في الأصل وعدم الوقوف على وجو6

 .ة وانتهى إلى طلب النقض والإحالةأركان الجريم

 وأن .ت. المعقب ضده س ات التعقيب لاحظ نائبوحيث جوابا على مستند

فوض ومستندات الطعن لم تأت بما من شأنه أن يوهن القرار المطعون فيه 

 .كلاتم قبوله ش االنظر في قبول مطلب التعقيب شكلا وطلب رفضه أصلا إذ

 المحكمة
 ث ولئن كان طلب تعقيب القائم بالحق الشخصي قد رفع ممن لهحي

للطعن بهذه الوسيلة لمساسه بحقوقه قابل الصفة والمصلحة ضد حكم 

نه فإ ،المدنية التي لا يمكن أن تؤسس إلا على حكم جزائي قاضي بالإدانة

 لأن ،ةلعامفي المقابل ليس له في غياب النيابة العمومية أن يناقش الدعوى ا

 ة منغير أن كل ذلك لا يمنع هذه المحكم .من خصائص الإدعاء العام ذلك

ل م الفصحكالأ ام من تلقاء نفسها إعمالاإثارة المطاعن التي تمس بالنظام الع

تطبيقه هي من رورة وأن مخالفة القانون وإساءة ض ،من م ا ج 269

ثيره ت عامالمسائل المتعلقة بخرق أحكام الإجراءات الأساسية أو بالنظام ال

 الفتهاقع مختتصدى للمسألة القانونية الوا، ولها أن المحكمة من تلقاء نفسها

  ولو لم تقع إثارتها أمامها.

أصل ثابت بأوراق الملف يتبين أن محكمة  وحيث رجوعا إلى ما له

 481القضاء الواردة بأحكام الفصل  اتصالالقرار المنتقد قد خرقت قاعدة 

يمس بالنظام في المادة الجزائية القضاء  اتصالوأن مبدأ ، علما من م ا ع

عدد  التعقيبيذلك أن القرار  .العام لأن في خرقه مساس بالأمان القانوني

قد فصل نهائيا وبشكل بات في  28/4/2011الصادر بتاريخ  76564

من م ا ج  116و 121المسائل الإجرائية المتعلقة بخرق أحكام الفصلين 
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لمحكمة ولم يكن را من كل شائبة ه  ط  لإتهام م  قرار دائرة ا وأضحى بذلك

ولما خاضت فيها  ،القرار المطعون فيه أن تعيد النظر في تلك المسائل

القضاء الذب به مساس بالنظام العام مثلما سلف  اتصالتكون قد مست بمبدأ 

نفاذا إنون مسيئا لتطبيقه واستحق النقض بيانه وبات قرارها مخالفا للقا

 .من م ا ج 269لأحكام الفصل 

الة محكمة إحمحكمة القرار المنتقد إنما كانت وحيث ومن جهة أخرى فإن 

ر أن وهي مقيدة بما تسلط عليه النقض ولا يمكن لها اعتبا التعقيببعد 

 نقوضالأمور قد رجعت إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم الم

  .ا ج ممن  273لفصل إلا إذا كان النقض عاما ولا قيد فيه عملا بأحكام ا

بتاريخ  22361وحيث أن النقض بموجب القرار التعقيبي عدد 

يكن  إنما تعلق بمدى وجاهة التكييف القانوني للأفعال ولم 29/10/2010

 ا تسلطمدود نقضا عاما لا قيد فيه وكان على محكمة القرار المنتقد التقيد بح

قد  جاوزت ذلك تكونولما ت ،م ا ج 273عليه النقض عملا بأحكام الفصل 

خرقت القانون مرة أخرى بعد خرقه بالمساس بمبدأ اتصال القضاء 

  . جب قرارها النقض لهذا السبب أيضافاستو

 ه الأسبــابذولهـ

رت المحكمة قبول مطلب الت عقيب شكلا  عون وأصلا ونقض القرار المطقر 

ة هيئبا فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيها مجدد

 .أخرى والإعفاء من الخطية

 عن الد ائرة 2019جانفي  30وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 اهشاريوعضوية مست عبد المجيد بوريقةلفة من رئيسها السيد أالتاسعة المت

رياض  بمحضر المدعي العام السيد ماهر كنو وتوفيق سويديالسيدين 

 .منيرة المانعيوبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  الغربي

 وحرّر في تاريخه
                                                                                

 


